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من
جهـــــة،

"،" --------------- " ، مقرّه " ---------------والمعقّب ضدّه :
من جهــة أخرى.

بتاريخالمحكمـةبكتابةوالمرسّمالمعقّبةمنالمقدمالتعقيبمطلبعلىالإطلاعبعد
عنالصادرالجبائيالإستئنافيالحكمفيطعـنا39311عـددتحت2008مارس26

نهائيّاوالقاضي550عددالقضيةفي2007نوفمبر20بتاريخبسوسةالإستئنافمحكمة
وإجراء العمل به.بقبول الإستئناف شكلا ورفضه أصلا وإقرار الحكم الإبتدائي

إلىخضعضدّهالمعقّبأنّوقائعهتفيدالذيفيهالمطعونالحكمعلىالإطّلاعوبعد
وترتّب2001سنةشملتالطبيعيينالأشخاصدخلعلىالضريبةمادّةفيجبائيّةمراجعة

عددتحت2005نوفمبر28بتاريخالإجباريالتّوظيففيقرارصدورعنها
قدرهالتّونسيّةللبلادالعامّةالخزينةلفائدةجمليمبلغبدفعبمطالبتهيقضي1349/2005

تعهّدتالتيبسوسةالإبتدائيّةالمحكمةأمامعليهفاعترضوخطاياأصلاد12.098,750
إبتدائيّاوالقاضي914عددالإبتدائيالحكم2007مارس1بتاريخفيهاوأصدرتبالقضيّة

وإلغاءفيهالمطعونالإجباريالتّوظيفقراربنقضالأصلوفيشكلاالإعتراضبقبول
أمامالمعقّبةاستأنفتهالذيالحكموهوضدّه،المعترضعلىالقانونيّةالمصاريفوحملمفعوله
بطالعمنطوقهالمضمّنحكمهافيهاوأصدرتبالقضيّةتعهّدتالتيبسوسةالإستئنافمحكمة

هذا والذي هو محل الطعن الماثل.

7بتاريخالمعقّبةمنبهاالمدلىالطعنأسباببيانفيالمذكّرةعلىالإطلاعوبعد
فيهالمطعونالحكمونقضوأصلاشكلاالتعقيبمطلبقبولإلىوالرّامية2008أفريل
المصاريفوحملمغايرةبتركيبةفيهاللنّظرالمختصّةالإستئنافمحكمةإلىالقضيّةوإحالة

يلي:القانونيّة على المعقّب ضدّه، وذلك بالإستناد إلى ما
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أحكامأنّبمقولةالجبائية،والإجراءاتالحقوقمجلةمن50الفصلأحكامتأويلسوءأوّلا:
عليهالمنصوصللأداءالإجباريالتوظيفأنه:"يتمّعلىنصّتإليهالمشار50الفصل

وزيرلهفوّضمنأوالماليةوزيريصدرهمعللّقراربواسطةالمجلةهذهمن47بالفصل
للترخيصتطبيقاالنّزاعموضوعالإجباريالتوظيفقرارصدرذلك..."وطالمافيالمالية

لإمضاءوتبعاالتفويضفيصريحقرارإلىواستناداالمذكور50بالفصلعليهالمنصوص
الشكليةالقواعداحترامتمّفقدبذلك،لهسمحماحدودوفيسواهدونبالتفويضالمنتفع

المركزرئيسعنالصادرالإجباريالتوظيفقرارويكونالإختصاصمادةفيالجوهرية
ولاالذكرسالف50الفصلأحكاممنشرعيتهاستمدّقدبالمهديّةالأداءاتلمراقبةالجهوي

أنالماليةوزيرعنعوضاالجهويالمركزرئيسعنصدرأنهعلىضمنهالتّنصيصيعدو
الشكليةالصيغمخالفةإطارفييندرجولاالإداريّةللمطبوعاتتسرّبمادياسهواسوىيكون

التقاضيأطوارمنطورأيّفيإثارتهيمكنوالذيالمطلقالبطلانتوجبالتيالجوهرية
الشكلية غير الجوهرية.لتعلقه بالنظام العام وإنّما يدخل في إطار مخالفة الصيغ

بمقولة،والتجاريةالمدنيةالمرافعاتمجلةمن14الفصلمنالثانيةالفقرةأحكامخرقثانيا:
عنترتّبإذاإلاّالبطلانإلىتؤدّيلاالخصوممصلحةسوىتهمّلاالتيالإجراءاتمخالفةأنّ

أنّحينفيالأصلفيالخوضقبلإثارتهتتمّأنوشريطةبهللمتمسّكضررحصولذلك
وقبلالإبتدائيالطّورفيللدّعوىالإفتتاحيّةالعريضةضمنالمطعنهذايثرلمبالأداءالمطالب
لحقهالذيالضرريثبتلمأنّهكماالدّعوىجوهرفيخوضهبعدأثارهوإنّماالأصلفيالخوض

شابالذيالخللأنّاعتبرتلمّاالإستئنافمحكمةفإنّوبالتّاليالشّكلي،الخللهذاجرّاءمن
للمحكمةويمكنالعامالنّظامتهمّالتيالجوهريةبالإجراءاتيتعلقّالإجباريالتوظيفقرار

مجلةمن14الفصلمنالثانيةالفقرةأحكامخالفتقدتكوننفسهاتلقاءمنولوإثارته
المرافعات المدنية والتجارية.

وبعد الإطلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف.

1972جوان1فيالمؤرّخ1972لسنة40عددالقانونعلىالإطلاعوبعد
القانونوآخرهالهاللاحّقةبالنصوصوإتمامهتنقيحهتمّكماالإداريّةبالمحكمةوالمتعلقّ
.2008فيفري13فيالمؤرّخ2008لسنة7عددالأساسي

المعينةالمرافعةلجلسةالقانونيةبالطّريقةالطّرفينإستدعاءيفيدماعلىالإطلاعوبعد
تلاوةفيعمارةحسينالسيدالمقررالمستشارإلىالإستماعتمّوبها،2009جانفي31ليوم

للأداءات وتمسّك بمستندات التّعقيب.ملخّص من تقريره الكتابي وحضر ممثّل الإدارة العامّة

.2009فيفري14يوملجلسةبالقراروالتصريحللمفاوضةالقضيّةحجزتذلكوإثر

وبها وبعد المفاوضة القانونية صرّح بما يلي :

:من جهة الشكل-

2



39311

بقيّةاستوفىثمّوالمصلحةالصفةلهممّنالقانونيالأجلفيالتعقيبمطلبقدّمحيث
هذه الناحية.شروطه ومقوّماته الشكليّة فكان بذلك حريّا بالقبول من

:-من جهة الأصل

مجلةمن50الفصلأحكامتأويلبسوءالمتعلّقينمعاوالثّانيالأوّلالمطعنينعن
مجلةمن14الفصلمنالثانيةالفقرةأحكاموخرقالجبائيةوالإجراءاتالحقوق

المرافعات المدنية والتجارية لاتّحاد القول فيهما:

تطبيقاالنّزاعموضوعالإجباريالتوظيفقرارصدرطالمابأنّهالمعقّبةتمسّكتحيث
إلىواستناداالجبائيّةوالإجراءاتالحقوقمجلةّمن50بالفصلعليهالمنصوصللترخيص

لهسمحماحدودوفيسواهدونبالتفويضالمنتفعلإمضاءوتبعاالتفويضفيصريحقرار
التوظيفقرارويكونالإختصاصمادةفيالجوهريةالشكليةالقواعداحترامتمّفقدبذلك،

منشرعيتهاستمدّقدبالمهديّةالأداءاتلمراقبةالجهويالمركزرئيسعنالصادرالإجباري
المركزرئيسعنصدرأنهعلىضمنهالتّنصيصيعدوولاالذكرسالف50الفصلأحكام

ولاالإداريّةللمطبوعاتتسرّبمادياسهواسوىيكونأنالماليةوزيرعنعوضاالجهوي
يمكنوالذيالمطلقالبطلانتوجبالتيالجوهريةالشكليةالصيغمخالفةإطارفييندرج
الصيغمخالفةإطارفييدخلوإنّماالعامبالنظاملتعلقهالتقاضيأطوارمنطورأيّفيإثارته

توفّرتماإذاالنّسبيللبطلانمعرّضاالمختلالقرارتجعلالتيالجوهريةغيرالشكلية
المرافعاتمجلةّمن14الفصللأحكامطبقاالشخصيّةالخصومبمصلحةلتعلقّهوذلكشروطه

المدنيّة والتّجاريّة.

بإقرارقضتالثانيةالدرجةمحكمةأنّفيهالمطعونالحكمإلىبالرجوعيتّضحوحيث
مختصةغيرسلطةعنلصدورهالإجباريالتوظيفقراربإبطالقضىالذيالإبتدائيالحكم
اتّخاذهعلىبطالعهالتنصيصودونبسوسةالأداءاتلمراقبةالجهويالمركزرئيسفيتتمثّل

باسم وزير المالية وبالنيابة عنه.

التوظيفأنّالجبائيّةوالإجراءاتالحقوقمجلةّمن50الفصلأحكاماقتضتوحيث
فيالماليّةوزيرلهفوّضمنأوالماليّةوزيريصدرهمعللّقراربواسطةيتمّللأداءالإجباري

ذلك.

اختصاصالماليةلوزيرأسندتأنهاالذكرآنف50الفصلأحكاممنيستنتجوحيث
الإختصاصتفويضحقنفسهالآنفيلهأجازتالإجباري،كماالتوظيفقراراتإصدار

المذكور على أن يتجسّم ذلك باتّخاذ قرار في التفويض.

التفويضعمليةبصحّةالمتعلقّينالشرطينأنّيتّضحالقضيةأوراقفيبالتّأملوحيث
إليهالمسندالإختصاصتفويضالماليةلوزيريجيزقانونينصوجودظلّفيوذلكمتوفران
الجهويالمركزلرئيسبموجبهفوّض2004أفريل28فيمؤرخلقرارالأخيرهذاواتّخاذ
نظرهمرجعحدودفيالإجباريالتوظيفقراراتإمضاءحقبسوسةالأداءاتلمراقبة

الترابي.
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التداعي،موضوعالإجباريالتوظيفقراريكونبيانهتقدّمماعلىترتيباوحيث
منطائلولاالإختصاصلقواعدمحترماالموضوع،محكمةإليهذهبتماعكسوعلى

بسوسةالأداءاتلمراقبةالجهويالمركزرئيسعنصدرأنّهأساسعلىببطلانهالتمسّك
هذامثلأنّضرورةمنهوبتفويضالماليةوزيرعنبالنيابةيصدرأنبدلنفسهعنأصالة

تفويضأنّثبتأنبعدالجوهريةالشكلياتبإحدىإخلالاذاتهحدّفييشكّللاالإغفال
قدبالتفويضالمنتفعةالجهةوأنّالوضعسابققانونينصبموجبفيهمرخّصاكانالإمضاء
بذلك،لهاسمحماحدودوفيالتفويضفيصريحقرارإلىاستناداالمذكورالقرارأمضت

المطعون فيه على هذا الأساس.الأمر الذي يتعيّن معه قبول هذين المطعنين ونقض الحكم

ولهذه الأسباب

:قرّرت المحكمة

القضيّةوإحالةفيهالمطعونالحكمونقضوأصلاشكلاالتّعقيبمطلبقبول:أوّلا
حكميّة جديدة.إلى محكمة الإستئناف بسوسة لتعيد النّظر فيها بهيئة

: حمل المصاريف القانونية على المعقّب ضدّه.ثانيا

الرّئيسالجريـبـيغازيالسيدبرئـاسةالثالثةالتعقيبيّةالدائـرةعنالقرارهذاوصدر
فاضل المكوّر والسيّدة يسرى كريفة.الأوّل للمحكمة الإداريّة وعضويّة المستشارين السيد

مساعد.نبيلةالسيدةالجلسـةكاتبـةبحضور2009فيفري14يومبجلسةعلنـاوتلـي

الرئـيــس الأوّل
غازي الجريـبـي

المستشار المقـرّر
حسين عمارة
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